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ملخص البحث: 
حاولنا من حلال هذه الورقة تسليط الضوء على مفهوم الحوكمة في المصارف الإسلامية في وقت 
إتسمت فيه بحارب المصارف الإسلامية بالعديد من الإحتلالات ق إلتزامها .عبادئ الشريعة الإسلامية» حى 
أصبح الكثير من الكتاب والباحثين والخبراء ينتقدوها واصفين إياها بأها تقوم فقط .عحاكاة لعمليات البنوك 
التقليدية وتحاول إيجاد الطرق والحيل لتبرير عملياتما غير الشرعية لتضعها تحت إطار إسلامي قي الظاهر» كما 
أن سد الفجوات والمفارقات بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن في مسيرة المصارف الإسلامية يرتبط ببعض 
التدابير الجادة ال حكن اعتبارها من أولوية الأوليات على حساب التكاثر الكمي الذي لم يعبر عن مدى إلتزام 
هذه المصارف بأسسها النظرية» و هو ما حعل من هذه المصارف ف أمس الحاجة إلى تطبيق معايير ومبادىء 
ا کک و ال هي ف الأصل مباديء متجذرة في الشريعة الإسلامية- أكثر م ن غيرها من البنوك 
والش ر كات التقليد ية» لكوما اقترن اسمها بكلمة الإ سلامية وهذه الكلمة قد رتبت عليها تبعات التقيد بالمعايير 
والضوابط الشرعية »وضرورة أن يتطابق وصفها بالإ سلامية مع حقيقة عملها » وأن تبين للناس وتلزم نفسها 
بالضوابط الشرعية الى رها اقات ةا وه ا اكد عله مار نو كه السات الال 
الإ سلامية ال صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية .> و هو ما يوجحب توفر البنية التحتية اللازمة لتطوير 
الصناعة المالية الإإسلامية» و الى تعتبر من أهم ركائز الح وكمة. 
الكلمات المفتاحية: حو كمة المؤسسات» محددات الحو كمة» المصارف الإسلامية» هيغة الرقابة الشرعية. 
مقدمة 
إن تشابك الاقتصاد العا مي لا يترك أي مؤسسة مالية» وحاصة الإسلامية» ‏ مأمن عن التطورات الدوليةء 
بدليل الانعكاسات السلبية ال ت ركها ايار الش ر كات العملاقة في الأزمات المالية قي دول شرق آسيا وأميركا 
اللاتينية وروسيا تي عقد التسعينات من القرن العشرين» وكذلك ما شهده اقتصاد الولايات المتحدة من 
تداعيات الانميارات المالية والحاسبية لعدد من الش ر كات الأمريكية العالمية حلال عام 2002 » والذي أفقد 
صغار المساهمين تقتهم بالاستثمار ي الشركات الكبيرة» و في هذا الإطار تعالت الصيحات المنادية بضرورة 
ال وكمة» من أحل إصلاح و تطوير الأسس الي تراقب بها المؤسسات» وكون امتدادات المصارف الإسلامية 
تتحطى حدود البلدان الإسلامية» إلى أوروباء وأمريكاء والشرق الأقصى» فكان من الطبيعي أن تتأثر وتؤثر في 
البيغة الاقتصادية الي تتواحد بماء هذا بالإضافة إلى دخحول الش ركات المتعددة الجنسية قي إطارها الاستشماري إلى 
او و ا و ی یو ب ا کات اله 
ضرورة التحرك لتفعيل الحو كمة وتطبيقها بالطريقة الصحيحة وليس بانتظار فرض ه من الجهات الرمية... يي 
هذا التحقيق نحاول استكشاف الموضوع من حوانبه المختلفة والببحث عن الرؤية الشرعية والمفهوم الإسلامي 
ل ك 


و نظرا لأن القطاع المصري يتميز حجموعة من العناصر و العلاقات المتداحلة لا توحد ق القطاعات 
الأحرى حعل من تطبيقات الح و كمة فيها أكثر أهمية من غيرهاء لتزداد هذه الأهمية و هذا التعقيد في المصارف 
الإإسلامية لما نميز به من عمليات مصرفية معقدة تختلف عن العمليات المصرفية التقليدية. 

بناء عليه فإن الإشكالية الرئيسية هذه المداحلة تتمثل ف : 

ا ی ا ىء الحو كمة قي المصارف الإسلامية؟ و ما هي أهم العقبات أمام تطبيق 
منهج الج وكمة في هذه المصارف؟ 

و من أحل معالحة الإشكالية السابقة يتم تقسيم البحث إلى العناصر التالية: 

- الح وكمة من منظورها العام؛ 

- الحو كمة قي القطاع المصريق؛ 

- الحو كمة في المصارف الإسلامية. 


أولا: الحو كمة من منظورها العام 
قبل الحديث عن أسس الح وكمة تي المصارف الإسلامية لا بد من تبيان مفهوم الح وكمة في حد ذاته و ما 


هي أسباب الإهتمام بهذا المصطلح في الآونة الأحيرة» و ما هي أهم محددات حوكمة قي الموؤسسات. 


1- مفهوم حوكمة الم سسات 
خلال العشر سنوات الماضية استحوذ موضوع الج وكمة على اهتمام واسع في العديد من الأدبيات» 
حيث ظهرت العديد من الدراسات بمدف تسليط الضوء على أحيته و مفهومه ووضع قواعده و تحليل الالتزام 
ا حيث خحضع هذا المفهوم لإحتهادات لغوية لا حصر هماء قليلها مكتوب باللغة العربية وأغلبها مكتوب 
باللغة الإنحليزية وغير دقيق في ترجمته. " 
ذفي عام 9 عرفت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية )0€٣5#٤(‏ الح وكمة على أما:" ذلك 
النظام الذي يتم من خلاله توجيه و إدارة شركات الأعمالء ويحدد هيكل الح وكمة» الحقوق و المسؤوليات 
بين مختلف الأطراف ذات الصلة بدشاط الشركة مغل مجلس الإدارةء المساهمين» أصحاب المصال» كما 
بحدد قواعد و إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة كذلك يحدد الهيكل الذي يتم من خلاله 
وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ووسائل الرقابة عليها "“ 
و هذا التعريف لا يختلف کثيرا عن تعريف حرار شارو Gérard €H١ARREA^۸UX‏ الذي عرف 
الح وكمة على أا : " مجمو ع الميكانزمات المنظماتية التي تملك قوة التأثير على الحدود التي يستعملها 
المسيرون عند اتخاذ القرارا ت في المؤسسة و ذلك للحد من السلطة التقديرية هم "” 


كما يكن تعريفها على أا: " التحكم في المؤسسة لأغراض إحكام الرقابة على مديري منظمات 
الأعمال من قبل مقدمي الأموال لضمان عدم قيام إدارة هذه المنظمات باستغلال أموالهم ذاتيا أو 
باستشمارها في مشروعات غير رشيدة اقتصاديا " ° 
كما عرفت الحو كمة بأا: " مجموعة من القوانين و اللوائح و الإجراءات التي تمكن إدارة الشركة 
من تعظيم رجيتها و قيمتها في المدى البعيد لصا المسامين " ' 
وقي الأحير بمكن إدراج تعريف بسيط لحو كمة المؤسسات» إذ تعرف على أما:" النظام الذي تقاد و 
تراقب به الشر كات 3 
و بشكل عام يشير مفهوم الج وكمة إلى القوانين و القواعد و المعايير الي تحدد العلاقة بين إدارة المؤسسة 
من ناحية و ححلة الأسهم و أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالمؤسسة ( عمال» موردين» دائنين...) من 
ای وک تحديدا يقدم هذا المصطلح إحابات لعدة تساو لات أهمها: 


- كيف يضمن الملاك ألا تسيء الإدارة استغلال أمواهم ؟ 

كيف يتأكد هؤلاء أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية و قيمة أسهم المؤسسة في الأحل الطويل؟ 
مد ى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في جحالات الصحة و البيئة ؟ 

- و أخيرا» كيف يتمكن حلة الأسهم و أصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعال ؟ 


و هكذا يمكن استنتاج أن الح وكمة كموضوع دارت حوها العديد من النقاشات فيما يتعلق بالإدارة 
نالعز و ات الا ره في عام اعا و فالعقبة ال واحهت هذه النقاشات عكست 
أن حو كمة المؤسسات استوطنت و قبل كل شيء داحل عدة أطراف فاعلة و محتلفة ( المساهمو ن المدراءء 
الموظفون» البنوك» الموردون» الزبائن...) داحل تنو ع و احتلاف المواضيع المتناولة ( المعلومة» مكافآت المدراء» 
استشمار أسهم الموظفين» المستثمرين ذوي الأقلية...)» حيث نحد بي الإطار الأكادعي أن هناك حقولا واسعة 
تناو لت هذا الموضوع ) كالالية» اعحاسبة) قانون الو سسات» الاقتضاد» تسيير الموازد البشرية؛ علم 
الاحتماع...) و بالة الي فليس من الغريب أن نحد في تلف الأدبيات الي تناولت الموضو ع العديد من التعاريف 
والعديد من TT‏ 


2- أهية مبادئ حو كمة الم سسات 
الإقليمية ال تعن باج الي الاقتصادي و ال مالي على وجه الخصرص» فقد حضيت حو كمة امو سات بقدر من 
الاهتمام لم تكن لتحظ به في العادة و ذلك نتيجة لعدد من حالات الفشل الي منيت بها العديد من 


11 ٤ ٤ 
بمكن إبراز أهمية حو كمة المؤسسات» و أسباب تزايد الإهتمام ياء من خلال النقاط التالية:‎ 


- أزمة الأسواق المالية قي آسيا عام 1997 م وال أدت إل انيار العديد من الأسواق المالية ف العديد 
من الدول مشل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين» واليّ وصفت بأنا كانت نتيجة أزمة ثقة في 
مکو نات الإدارة المالية للمؤسسات والتشريعات الي تنظم العمال والعلاقات بين المؤسسات 
والحكومة؛ 

- تصاعد قضايا الفساد في العديد من الشركات الكبرى وال أدت إلى إفلاسها مثل شركة“ أنرون“ 
وورلد كوم » وقد تبين أن التقارير المالية لتلك الش ركات لا تعبر عن الموقف المالي الحقيقي لتلك 
الش ركات » نتيجة تواطؤ بين الإدارة ومراحعي الحسابات؛ 

- الممارسات الي تقوم ها الش ركات المتعددة الجنسيات في اقتصاديات الدول في ظل العولة من استحواذ 
واندماج بهدف السيطرة علي الأسواق» حيث تبين أن هناك 100 شركة فقط علي مستوي العام 
تسيطر علي مقدرات التجارة الخارحية من خلال الاحتكار؛ 

- ضعف ال ظم القانونية قي الدول ذات الديعقراطيات الناشئة وصعوبة حل المنازعات وتنفيذ العقود. 


و في هذا الإطار اقترحت دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية ( )0٤€٣[2‏ مموعة من المبادئ 
لحو كمة الم سسات حیث کونت فريق عمل لوضع مبادئ حو كمة الشر كات وتم اعتماد تلك المباد ئ ي 
الاحتماع الوزاري لتلك الدول بتاريخ 27-26 مايو عام 1999 م» حيث تعد هذه المبادئ مرحعا علميا يتم 
الامعر شاد هو مقاس للممارسة اده ى جال خو كمة السات جت تل هده البادئ قي : 

e E E Ek 

¬ ضمان حاية حقوق المساهين؛ 

- ضمان المعاملة المتكافغة لكل فئات المساهمين؛ 

- ضمان الاعتراف بالحقوق القانونية لمصالح جيع الأطراف ذات المصلحة؛ 

. ضمان توفير الإفصاح و الشفافية لكافة الأمور الخاصة بتنظيم الأعمال» و المؤثرة على حقوق 

أصحاب المصلحة و ذلك بالقدر الملائم و قي التوقيت المناسب؛ 
- ضمان الة زام بجحلس الإدارة مسؤولياته سوءا فيما يتعلق بالتوجحيهات السابقة أو فيما يتعلق بالتوجه 


الإإستراتيجي لتنظيم الأعمال. 


حيث أجمع الباحثون في إطار حو كمة الأ ؤسسات» أن هذه الأخيرة تقوم على أربعة أسس رئيسة هي 
العدالة وتحديد المسؤولية بدقة والمسائلة والحاسبة وأخيرا الشفافية ( الصدق والأمانة). وإجالاء فإن هذا المع 
للخ كمه ف مع ما حاءت به الشريعة الإسلامية في حفاظها على المقاصد» فالمال يعد أحد المقاصد الخمس 
ال يجب حفظها وهايتها بكل الطرق والسبل المشروعة» كما أننا لسناقي حاحة إلى التأكيد على موقف 
الإسلام من قيم العدالة والصدق والأمانة والحث عليهما بشكل عام. 


ثانيا: الحو كمة في القطاع المصرفي 
إن مفهوم الح وكمة في المصارف لا يختلف كثرا على المفهوم السابقء و الذي يعتبر أن الج وكمة هي 
وضع ضوابط ووسائل الرقابة ال تضمن حسن إدارة الملصرف مما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة 
بالۇسىسة ٠»‏ ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيرن فيها وتفعيل دور ججالس الإدارة جما 
وذلك لتحقيق الأهداف الي تكون في مصلحة عملاء اللصرف ومساحيه وتعتمد على الأنظمة القانونية 
والنظامية , إضافة إلى عوامل أحرى مثل أحلاقيات الأعما ل المصرفية من ثقة وصدق وأمانة. في هذا العنصر 
سيتم تبيان الحو كمة في القطاع المصرف من خلال. 


1-مدادت الحو كمة في المصارف 
يتوقف التطبيق الحيد للح وكمة المصرفية على جودة مججموعتان من المحددات هي امحددات الداخلية و 
E‏ 
- احددات الداخلية» حيث تتمثل في القواعد والأسس الي تحدد طريقة اتخاذ القرار وتوزيع السلطات 
بين الحمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين ما يؤدي إلى تخفيض التعارض بين مصالح هذه الأطراف. 
- احددات الخارجية :تنمثل في عناصر تنظيمية تتضمن المناخ العام للاستشمار ق الدولة والذي يشمل 
على القوانين المنظمة للسوق وكفاءة القطاع ال مالي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسية 
سوق السلع وعناصر الإنتاج وكفاءة الأحهزة والميغات الرقابية والمنشآت العاملة في أسواق لمال 
وش ركات الاستشمار» وإلى عناصر خاصة تتضمن أصحاب الصاح والمنشآت الخاصة والمهنيين من 


2- تعزيز و دعم الحوكمة في القطاع المصرفي 
نظرا إلى الدور الحيوي الذي ت قوم به البنوك في أي إقتصاد» فإن تطبيق الح وكمة ني الجهاز المصرفي يعد 
أمرا في غاية الأهمية لضمان سلا مة الجهاز المصريي و تحقيق الكفاءة قي الأداء و لدعم دوره في خدمة الإقتصاد 
الوط . هذا لأن الج وكمة من المنظور المصرق تعن تطوير المياكل الداخحلية للمصارف ما يؤدي إلى تحقيق 
الشفافية ق الأداء و تطوير مستوى الإدارة» بالإضافة إلى وحود قوانين واضحة تحدد دور هي ات الإشراف و 
الرقابة على الجهاز المصرف “' 
ووفقا للجنة بازل فما ترى أن الج وكمة من المنظور المصرق تتضمن الطريقة الي تدار ا المؤسسات 
EES gl‏ 
- وضع أهداف البنك؛ 


- إدارة العمليات اليومية ق البنك؛ 


إدارة الأنشطة و التعاملات بطريقة أمنة و سليمة ووفقا للقوانين السارية عا يحمي مصال المودعين؛ 
مراعاة حقوق أصحاب المصال المتعاملين مع البنك معا فيهم الموظفين و العملاء و غيرهم. 
كذلك فإن الح وكمة من المنظور المصرق ت عن النظام الذي على أساسه تكون العلاقات الي تحكم 
الأطراف الأساسية واضحة» ما يؤدي إلى تحسين الأداء و النجاح. 
هذا و قد سجلت التجارب العملية فى محال الرقابة و الإإشراف ضرورة توفير مستلزمات ملائمة من 
لمراجعة و الفحص داحل كل بنك» حيث يؤدي التطبيق السلي م لمبادىء الح وكمة على جعل عمل المراقبين 
أكثر سهولة في دعم التعاون المشترك بين إدارة N‏ 
حيث أكدت لحنة بازل أن تحقيق الرقابة المصرفية بشكل فعال لن يتم إلا ق وحود تطبيق سليم 
للحوكمة داحل الجهاز المصرف. 
UO E E |‏ 
- الرقابة من خلال مجلس الإدارة و هيعات الإشراف و الرقابة الداحلية؛ 
- الرقابة من خلال أشخاص ليس هم صلة بالعمل اليومي في الات العمل المختلفة لضمان حياد و 
سلامة الرقابة؛ 
- رقابة مباشرة على مجحالات العمل المحتلفة ق البنك؛ 
- ضرورة وحود وظائف مستقلة لإدارة المخاطر و المراحعة. 


حيث لا برتبط بجاح الح وكمة تي الجهاز المصرقي فقط بوضع القواعد الرقابية ولكن لابد من ضرورة 
تطبيقها بشكل سليم وهذا يعتمد على البنك الم ركزي ورقابته من حهة وعلى البنك المع وإدار ته من الجهة 
الاجر ئ خت جي أن تكن رة الك مفتعة اة ل دة اهو اغد و الا ها تشاع علي تفده 
وهذا ما يكشف عن دور كل من جحلس الإدارة بقسميه التنفيذي وغير التنفيذي وان المتابعة الق توفر له 
البيانات اللازمة عن أداء البنك وإدارات التفتيش د اخحل المجهاز المصرق الى تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة 
والمساحمين الذين يجب أن يقوموا بدورهم ف الرقابة على أداء البنك إلى حانب المساهمة ي توفير رؤوس 
الأموال قي حالة حاجة البنك إليها » والممارسة السليمة للحكومة تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصفى 
وذلك من خلال المعايير التتحى وضعتها ٠‏ لحنة بازل ٠‏ للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية 
وال من هه '“" 
د ا ع ي ت 3 
التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الج وكمة > وعدم وجود أخحطاء 
مقصودة من قبل الإدارة العليا 
¬ ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقاب 


ضرورة توفر الشفافية والإفصاح في كافة أعمال والنشطة البنك والإدارة 


3- الح وكمة الحجيدة في المصارف في إطار مقررات جحنة بازل 2 
ت ركز مقررات لحنة بازل للرقابة المصرفية ق مقترحاها المعدلة الصادرة سنة 1999 و الي أصبحت 
تعرف ما يسمى مقررات بازل 2 على أحمية و ضرورة الح وكمة الجيدة لتحقيق الإستقرار المصرق » و من هم 
الركائز الي تقوم عليها إتفاقية بازل 2 الإفصاح و الشفافية و هو العنصر الجوهري في حوكمة المؤسسات و 
البنوك» حيث قامت لحنة بازل بدراسة هامة حول متطلبات تعز يز الح وكمة ف المؤسسات المصرفية» و ترتكز 
هذه الدراسة على دور و مسؤوليات مجلس الإدارة ٠‏ و إبراز دور المراجعين الداحليين و الخارحيرن» و دور 
NRE a N‏ 
و إدراكا من لحنة بازل لأهمية التطبيق السليم للح وكمة في الجهاز المصري» فقد أصدرت العديد من 
الأوراق ال تضمنت توصيات هامة تم التأكيد فيها على أحمية الحو كمة» و قد أشارت هذه التوصيات إلى 
بعض الأسس و التقنيات اللازمة لتطبيق الح وكمة بصورة سليمة داحل الحهاز المصرفي نذكر منها:“ 
- توفير دليل عمل و معايير للسلوك الملائم» و نظام لقياس مدى الإلتزام بمذه المعايير؛ 
- توفير إستراتيجية واضحة للبنك» يتم على ضوئها قياس مدى النجاح و مدى مساحمة الأفراد ف هذا 
النجاح؛ 
- التوزيع السليم للمسؤوليات و مراكز إتخاذ القرار؛ 
- وضع آلية للتعاون و التفاعل بين بجحلس الإدارة و مراحعي الحسابات؛ 
- توفير نظم قوية للرقابة الداحلية تتضمن تحديد وظائف المراجحعة الداحلية» ووظائف إدارة المخاطر؛ 
 -‏ رقابة حاصة لمراكز المخاطر و المواقع ال يتصاعد فيها تضارب المصال» ما قي ذلك علاقات العمل 
مع المقترضين و كبار المساحمين و متخذي القرار قي البنك؛ 


- تدفق مناسب للمعلومات سواء من داحل البنك أو حارجه. 


ثالغا- الح وكمة في المصارف الإسلامية 

إن المصارف الإسلامية تختلف شكلا ومضمونا عن المصارف التقليدية» حيث تعتمد الأول على محموعة 
غو ى واحد منهم» وإلا فقد المصرف إسلاميته › و بالتالي فإن الت ركيبة الأساسية 
للح وكمة تختلف في كل منهماء» حيث تتضمن المصارف التقليدية أربعة عناصر تتمثل في المسامين ومجلس 
الإدارة والإدارة وكذلك أصحاب المصال الأحرى» بينما يزيد عن هؤلاء في المصارف الإسلامية عنصر حامس 
يتمثل ق هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الي تسهر على مراقبة مدى توافق أعمال المصرف مع أحكام الشريعة 
الإسلامية» فيكون بذلك نظام الح وكمة قي المصارف الإسلامية مختلفا عن نظام الح وكمة قي المصارف التقليدية» 
و سوف نستعرض فيما يلي حور مفهوم الحو كمة داحل المصارف الإسلامية. 


1- أسس الحوكمة في الفكر الإسلامي 
إن مبادئ حو كمة المؤسسات الي أتت ها منظمة التعاون و التدمية الاقتصادية» ال هي يف أصلها سس 
الإصلاح تعد مطلب إسلامي قي الأصلء فلا يستطيع أ حد أن ينكر أ ن التجربة الإسلامية ضمت نموذحا 
ساطعا للحكم الراشد و نظرية سياسية متكاملة أسست له» و ها القدرة على التكرار مي توفرت شروطها "” 
فكتاب الله و سنة رسولة هما بطبيعة حال الركيرتان الأساسيتان هذه النظرية و ذلك بالتر كير غلى 
القيم» المبادئ العامة المنهج و المقاصد الي ينضب ط بها الناس» و يستخرحوا منها ما يصلح لأزمنتهم» أحوالهم و 
22 
ظروفهم. 
و من أهم هذه الأسس ما يلي: 
أ- الأساس الأول: العدل 
يعتبر مطلب العدل أ كر الأسس و القواعد الي يقوم عليها النظام الإسلامي حيث تعود إليه كل 
الشروط العامة و الفرعية للحكم الي ذكرها علماء السياسة الشرعية» وقد شدد الله في اشتراط هذا المطلب من 
كل من تول إدارة مصالح جاعة أو بجموعة ماء بشكل صريح و في آيات كثيرة قي مقدمتها قوله سبحانه: '" 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» إن 
الله نعما يعظكم بهء إن الله كان سميعا بصير "” 
حيث حعل الله الظلم من أشنع الأعمال الي يعاقب عليها بأشد العذاب» قال تعالى: " و لا تحسبن 
الله غافلا عما يعمل الظالمون» إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار .4 
حيث أن العدل و المساواة من أعظم الأسس ال تحك م بين الناس» و هذا ما ينبغي أن ينعكس في صغائر 
و كبائر الأمور الي يعهد إليها أي عمل من الأعمال الي يساهم ق إنجازها بجحموعة من الأطراف. سواء كان 
ذلك على المستوى الكلي أو الجزئي» فحينما تحدث علماء السياسة الشرعية عن صلاح العمران أو ما يعبر عنه 
الآن بالتنمية البشرية أرحعوه لفشو العدل بين الناس و هو ما يساهم ق الشعور بالاطمئنان و يدفع للانصراف 
للعمل و بذل الجهد بجدية و إتقان وبذل النصيحة و القيام بواحب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» دون 
خحوف من الحاكم أو المدير ف المؤسسة على المستوى الجزئي» و هذا ما ينتج عنه كثرة تداول الأموال و السلع 
و تطور الصناعات» على العكس من ذلك إذا شعر أصحاب المصال بالظلم و انتهاك الحقوق» فإن ذلك 
سيساهم قي كراهية العمل» ال ركون إلى الركود. بالإضافة إلى ممارسة بعض الأفعال الي تعكس عدم رضاهم 
نتيجة فقدان الثقة و هذا ما يساهم قي كثرة التوترات E E‏ 


ب- الأساس الثاني: الشورى 
لا يكن للحاكم ف المنظور الإسلامي أن يستكمل صفة العدل» و أن يجعلها حصلة يتصف هما نظام 
حکمه کله» إلا إذا كان قائما على أساس الشورى» فالإنسان مهما ١‏ تصف بصفات الكمال تفوته حوانب 
OT lS GG O NE Cy‏ 
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مؤسسات أيا كان نوعهاء فالتشاور و أ خذ أراء جميع الأطراف الي هما تأثير على المؤسسة يساهم في إحداث 
حو من التعاون و التفاهم يعمل على حل المشاكل بطرق ودية تساهم ق إرضاء جميع الأطراف ذات المصلحة. 
حيث اشترط الله سبحانه و تعالى صلاح المؤمنين بالتزامهم بالشورى» يقول الله تعال : " فما أوتيتم 

من شيء فمتاع الحياة الدنياء و ما عند الله خير و أبقى للذين امنواء وعلى ربهم يتوكلون 

و الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش» و إذ ١‏ ما غضبوا هم يغفرون › و الذين استجابوا 
لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم» ومما رزقناهم ينفقون "”” بالإضافة إلى ذلك + 


يكن أ حد على وجه الأرض أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه و سلم. 


ج الأساس الثالث: المسؤولية 
تمثل المسؤولية ي ١‏ لفكر الإسلامي .معن العقد الاحتماعي المبرم بالبيعة بين الجاكم و امحكوم» فالحاكم 
يكون له حق السمع و الطاعة من الرعية حينما يلتزم بأمر الله في سياسة البلاد و العباد» و أساس ذلك كما 
ذكر العدل و الشورى» و هو مسؤول عن هذا الالتزام بشكل مزدو ج أمام الله و أمام الناس. و هذا هو الفرق 
Cd AGN Es, Oa e‏ " يا أيها 
اللذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون ". ” 


غير أن المسؤولية في الفكر الإسلامي بين الحاكم و اله كوم لا تحصر في شقها السياسي الذي يتعلق 

بالتولية و العزل فحسب» بل ه ي أوسع و أ شمل بكثير» حيث أ ن الحاكم و امحكوم متحالفان لخدمة الصاح 

العام و كلا هما مسؤول أمام الله على ذلك» سواء على المستوى الكلي أو على المستوى الحزائي» كل في موقعه 
وفق القاعدة العامة الي أسس ها الحديث الصحيح المشهور»" كلكم راع» و كلكم مسؤول عن رعيته 

لقد بجحت هذه التجحربة بحاحا باهرا بإصلاح اججتمع» من خلال تدخلها المباشر ق ممارسة العمل 
الصالمح» سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسانا الجحزئية لتنعكس ي الأخحير على ازدهار المحتمع. 

و قي الأحير بمكن القول بأ ن مقاييس و شروط الح وكمة الى أصبحت تدعوا إليها المؤؤسسات الدولية» 

تحققت في التاريخ الإسلامي على مستوى التجربة و النظرية السياسة؛ و لذلك فإن التزام الدول الإسلامية 

بعطلب الإصلاح لا يشكل ها أية عقدة» فهي لا تبتدع أمر | حديدا يفرض عليهاء و لكنها تحيي شيعا متأصلا 

قي تراثهاء أتت نماره بالنسبة للمدول الرأمالية قي زمننا المعاصرء و بالنسبة للاقتصاد الإسلامي ق زمنهم الغابرء 


: 31 
و کل جرب قابل للتكرار. 


2 ف الصارف ا 
المؤسسات الي نتحدث عنها بيإسم الملصارف الإسلامية يمكن تصنيفها إلى المحموعات 0 
الجموعة الأولى: و هي تلك ال نشأت قي بلاد إسلامية تسو د فيها النظم المصرفية التقليدية» حيث نشأت هذه 
البنوك .عقتضى قوانين حاصة أعفتها م ن قواعد النظام المصرق السائد و قوانينه» بل و من إشراف البنوك 
امرك او القاطات الر ابعل السارف. 
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اجموعة الثانية: و نصم الو سسات ال توحد ق بلاد إسلامية قامت بتغيير نظامها اللصرق لیا ال النظام 
الإإسلامي كبكستان و إيران و السودان مؤخراءأو حزئيا كت ركيا مؤخراء و قد صدرت في كل من هذه الدول 
قوانين خحاصة بتنظ يم هذه المؤسسات المصرفية»لعل أكثرها تفصيلا و تطورا هي القوانين و اللوائح ال صدرت 
ي با كستان هذا الغرض. 
الجموعة الثالفة: و تضم المؤسسات الي يسمح ها .عمارسة أنشطة البنوك الإسلامية دون أي إعفاء من القوانين 
المصرفية التقليدية. 

و حدير بالذكرء أن هذا الة نوع ف الأطر القانونية ال تحكم البنوك الإسلامية يؤدي إلى التنوع ي 
أنظمتها و طرق تعاملها. 


3- القواعد الا قتصادية الحاكمة للعمل المصرف الإسلامية 
إن القواعد الإقتصادية الحاكمة للعمل المصرفي واضحة و صريحة يتعين على البنك الإسلامي توحيها و 
ا حرص عليها و أهم هذه القواعد مايلي: ٤‏ 
الإلترام في معاملاته بالحلال والإبتعاد عن الحرام ؛ 
عدم التعامل بالربا؛ 
حسن احتيار من يقومون على إدارة الأموال؛ 
الصرا حة والصدق والوضوح قي المعاملات؛ 
حضو ع المعاملات المصرفية للرقابة الإإسلامية؛ 
أداة الز كاة المفروضة شرعا على المعاملات. 


س ټم ین جب ی ©٩‏ 


أ- الالتزام في معاملاته بالحلال والابتعاد عن مجالات الحرام والمشكوك فيها 
لا كان البنك الإسلامي يستمد مشروعيته من الفكر الإسلامي فإنه يلزمه إ لزاما كاملا بتطبيق قاعدة 

الحلال والحرام تي كل معاملاته » فلا بمكن للبنك أن يقدم خدماته إلى أنشطة تدحل ف دائرة التحرم لما فيه من 
إ ضرار حطيرة تلحق بامجتمع مثل أنشطة صناعة الخمور والمخدرات . 
ب- عدم التعامل بالربا 

فعدم التعامل بالربا هي سمة ميزة للبنك الإسلامي من أحل تطهير المال من شبهة الظلم والاستغلال الذي 
هو سمة أساسية من مات القروض الربوية الي تقوم با البنوك غير الإ سلامية وذلك على الرغم من إن الإسلام 
لمم يبتد ع قضية تحر الربا وإنما حدد حرمة الربا الق نزلت قي جميع الرسالات السماوية وقي الوحي القدم . 
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ج- حسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال 
يتعين على البنك الإسلامي أ ن ببذل كافة الجهود الأزمة للتأكد من حسن إختيار الأفراد الذين سيتولون 
وار لوال واو من نه ا من عملائه الذين سيتم إتاحة الأموال هم لاذارغا جيك لا جت أن 
ي وكل أمر إدارة هذه الأموال لأشخاص ليس هم الكفاءة اللازمة للقيام بمذه المهمة. 


د- الصراحة والصدق والوضوح في المعاملات 

يلتزم البنك الإسلامي في معاملاته بالصدق والصراحة والوضوح والمكاشفة التامة بين البنك والمتعاملين 
معه و كذا المتعاملين فيه طالما كانت هذه المعاملات خاصة بالعميل» لأن فقدان العميل الثقة في معاملات البنك 
الإإسلامي نتيجة عدم توفر الشفافية و الإفصاح يفقد البنك زبائنه من المتعاملين وفق الشريعة الإسلامية. 


+¬ خضو ع المعاملات المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية والخارجية 
فالرقابة الإ سلامية رقابة ذات شقين» شق ذاق من داحل الفرد ذاته ومن وحى ضميره ومن خلال تمسكه 
بدينه وحوفه من إغضاب الله عز وحل » وشق أحر حارحي من هيئة رقابة شرعية يتم احتيار أفرادها من التقاه 


الراسخين في علوم الدين المشهود ممم بالتراهة الشديدة والحرص . 


ز- أداة الزكاة المغروضة شرعا على كافة معاملات البنك ونتائج الأعمال 
لتطهير المال وتنميته وطرح الب ركة فيه وقي الوقت ذاته لتعميق الحس الدينٰ وتحقيق الأهداف الاجتماعية 
للك وق الر قت ذاه مراغاة التو ازن ين الأخداف التجارية الا شعمارة للك و بن حداف الاجحتماغعة ل 


4- مظاهر الحو كمة في البنوك الإسلامية 

إن طبيعة عمل البنوك الإسلامية و الفلسفة ال تقوم عليها و الي تحكم أنشطتهاء يحتم وحود إحتلافات 
حوهرية بين آليات عمل تلك البنوك و بين الآليات الي تعمل ها البنوك و المؤسسات الأحرى. و بالتالي عند 
الحديث عن مفهوم الج و كمة ف البنوك الإسلامية يجب الأحذ بعين الإعتبار الطبيعة المميزة هذا القطاع المصرق 

الذي تحكمه العديد من المفاهيم و القواعد الي تختلف عن المفاهيم و القواعد المطبقة ق البنوك و المؤسسات 
الاری و سرف ET TT‏ 
أ- الإطار القانون للبنوك الإسلامية 

أدى إزدهار و نمو البنوك الإسلامية و زيادة الإقبال عليها إلى تبي العديد من الدول إصدار تشريعات و 
قوانين تنظم العمل المالي الإسلامي بماء و ف دراسة قام بها الجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية و 
ال تناولت القوانين المنظمة للعمل اأ الي الإسلامي قي ججموعة من الدول الإسلامية » أظهرت هذه الدراسة أن 
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هناك تشايما و تباينا في تلك القوانين من دولة إلى أحرى» و سوف نقوم بعرض أوجه التشابه و الإحتلاف في 
تلك القوانين. 


أ-1- أوجه التشابه بين القوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية 
أجمعت القوانين الى تناوهما المجحلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية بالدراسة على عدة مسائل 
تتمثل في الإعتراف بخصوصية العمل المصري الإسلامي و ضرورة رقابة البنوك المر كزية لنشاط البنوك الإسلامية 
و ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية مع بعض التفاوت ني المسائل التفصي لية» فيما يلي نتناول هذه احاور حل 


36 
إجماع بين القوانين: 


- خصوصية العمل المصرفي داخل البنوك الإسلامية 

أجمعت القوانين موضو ع الدراسة بأن العمل المصرق يتميز عن العمل المصري التقليدي من عدة أوحه. 
و من أمثلة ذلك ما ورد قي مشرو ع القانون اللبنان الذ ي أخحذ بخصوصية البعد الإستثماري للبنوك الإسلامية 
عندما أحاز إحراء المشا ر كات و المساهمات دون التقيد ببعض أحكام القانون العام ال تحدد نسبا لا يكن 
تجاوزهاء كما نحد تحسيدا لمبدأً الأحذ بالخصوصية في إحداث رقابة متخحصصة في العمل المصريٰ الإسلامي من 
ذلك ما نص عليه القانون اليميي من ضرورة وجحود وحدة مراقبة مصرفية داحل البنك المر كزي حيث تتولى 
هذه الوحدة الرقابة على المصارف المرحص ها .معوحب هذا القانون على ألا تتعارض اللوائح و الإرشادات 
الصادرة من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة الإسلامية و على أن يتم تأهيل و تدريب موظفي هذه الوحدة ما 
يضمن أداءهم لدورهم على الوجه الأكمل. 


- خضوع العمل المصرفي لرقابة البنك ال ركزي 
أوحبت القوانين و مشاريع القوانين الى تمكنا من الإطلاع عليها ضرورة حضو ع البنوك الإسلامية إلى 
رقابة البنك الم ركزي» و يعتبر هذا التوجحه على غاية من الأحمية بالنسبة للبنوك الإسلامية نفسها و بالنسبة 
لا متعاملين معها من عملاء و دائنين و بالنسبة للمحيط الإقتصادي و الإحتماعي لأن المصرف الإسلامي رغم 
طبيعته ال اصة يشكل حزءا من الجهاز المصرق» الشيء الذي يؤدي حتما إلى حضو ع البنك الإسلامي كغيره 
من البنوك في كل ما يقوم به من أعمال مصرفية إلى رقابة البنك الم كزي كجهاز حكومي إستحدثته الدولة 
لتحقيق أهداف السياسة النقدية و الائتمانية و الحفاظ على جحهاز مصرقي في وضع مالي قوي و سليم» مع 
اجا بن ا عار ر هة الف لرن 
- تعدد وظائف البنوك الإسلامية 
عند إحراء م قارنة القوانين المنظمة للعمل المصرق العادي» نحدها تصنف المصارف صراحة أو ضمنيا إلى 
مصارف جحارية و مصارف تنمية أو إستثمار و مصارف أعمال. أما عند ما يتعلق الأمر بالمصرف الإسلامي» 
فإننا جد القوانين موضو ع التحليل قد جمعت كل الأصناف المذكورة تقريبا قي مصرف واحد » حيث أن هذا 
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الأحير يقوم بفتح الحسابات الجارية و قبول الإيداعات» كما يقوم بتمويل القطاع التجحاري و الصناعي و 
الزراعي و العقاري و المساهمة في رأسمال المؤسسات» و بالتالي يعتبر الملصرف الإسلامي مصرفا من نوع حاص 
و لا يدحل تحث التصنيف التقليدي لأنه بارس أنشطة تد حل قي وظائف المصارف التقليدية جميعا عدا ما هو 

خالف للشريعة الإسلامية. 


أ 2 أوجه الإختلاف بين القوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية 

بالرغم من وحود قواسم مشت ر كة بين القوانين المتعلقة بالعمل المصرق الإسلامي» فإن ذلك مم يمنع من 
وحود إحتلافات ب ين تلك القوانين قي عدة أوجحه» خلت بشكل خاص الشكل القانون للمؤسسة المصرفية و 
لنوافذ و الفرو ع الإسلامية داحل المصرف التقليدي نتناوها فيما يلي“ 


- الشكل القانون و نمارسة العمل المصرفي الإسلامي 

تتخحذ المصارف و المؤسسات للمالية الإسلامية اليوم شكل شر كة مساهمة و هو الشكل المعتمد قي حل 
الأنظمة ال قانونية من قبل كل أنواع المصارف و هو في حقيقة الأمر الشكل الأنسب و الأكثر ضمانا لمثل هذه 
المؤسسات نظرا لوحود هياكل مراقبة مستقلة عن بعضها البعض» فهناك مجلس إدارة تعهد له مهمة الإشراف و 
الإدارةء و هناك إدارة عامة تتولى التسيير المباشر للبنك و جمعية عامة مثلة لكل المساهمين تحتمع على الأقل مرة 
واحدة كل سنة» و هذا قي إطار أنواع محددة من شركات المساهمة. 


- النوافذ و الفروع الإسلامية داخل البنك التقليدي 
إستجابة لبعض المصارف الي لا تتعامل ق نشاطانها على أساس ة واعد الشريعة الإسلامية و الي ترغب 
في التعامل الجزئي على أساس الشريعة الإسلامية و ذلك بفتح ما أصبح يعرف بالنوافذ أو الشبابيك الإسلامية» 
ممحت بعض القوانين همذه المؤسسات بأن تحمع بين نظامين محتلفين ف التعامل ال مالي داحل البنك الواحد» 
حيث أن الغاية من فتح هذ ه النوافذ و الفروع لا تخرج عن إحدى الإفتراضات التالية: 
توفير صيغة تستجيب لبعض العملاء الحاليين الذين أبدوا بعض التحفظات على المعاملات المالية 
التقليدية من حهة» أو تستجيب للعملاء الجدد الذين يرغبون ف التعامل على أساس الشريعة 
دة و وك ال ا ل يقوم كامل نشاطه على القواعد الشريعة الإسلامية أن 
- تهيد الطريق لتعميم العمل المصرني على ساس قواعد الشريعة الإسلامية حيث تشكل هذه النوافذ و 
الفرو ع عحطة تمهيدية للتمرس على المنتجات المالية الإسلامية المعتمدة لدى البنوك الإسلامية. و 
طريقة التدرج ه ذه قي جحال المعاملات المالية من مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي ها عديد من 
الإيجابيات من ذلك إيجاد الوقت الكافي لتأهيل الكوادر. و كسب العملاء الذين سيكونون الشريحة 
ال سيعتمد عليها الصرف. 
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حيث لا تكون الغاية من هذه الشبابيك إستحواذ البنوك التقليدية على حصة من السوق المصري 
الإسلامي المتنامي كان لا بد من وضع ضوابط و أسس لضمان إلترام هذه النوافذ و الفروع ما تطرحه لجمهور 
الملودعين حماية هم مما قد > صل من ممارسات التضليل و الخداع و الي قد تمارسها بعض المؤسسات للمالية. 


ب- دور هيئة الرقابة الشرعية 
عند دراسة هيكل حو كمة المؤسسات داحل البنوك الإسلاميةء جحد أن مركز هذا الميكل هو هيئة الرقابة 
الشرعية » مع وحود أنظمة رقابة داخلية تقوم بتدعيمهاء و عليه فإن هيكل ح وكمة المؤسسات داخل البنوك 
الإسلامية بصفة عامة oS‏ 
1- منظمين حارحيين : و هم عبارة عن حم لة الأسهم» المراحع الخارحي» بورصات الأوراق للمالية» قانون 
الش ركات» البنك الم ر كزي للدولة» مجلس معايير الحاسبة و المراحعة الإسلامي. 


2- منظمین داحلیین: و هم عبارة عن مجلس الإدارة» المديرين غير التنفيذيين» لحان المراجعة» المراجعة 
الداحلية» هيئة الرقابة الشرعية. 
3- أنظمة الرقابة الداحلية: و هي عبارة عن الرقابة المالية» و رقابة العمليات» المراجعة» التوافق مع معايير 


إعداد التقارير› و التوافق م الشريعة. 


و على هذا نحد أن هيئة الرقابة الشرعية تعتبر الدعامة الأساسية الي يقوم عليها مفهوم ح وكمة 
الؤسسات في تلك البنو ‏ ك و بالتالي لكي يتم تناول مفهوم الحو كمة» يجب ق البداية إلقاء الضوء على هذه 
اھ خت ر ت که ا میس هة رفا فة ل بدا ا فيش الصارف ال سلا دل لاحات 
الماسة إلى التأكد من مدى شرعية العمليات الى يعتمدها الملصرف ف نشاطه» أي التأكد من عدم تعارض ما 

يقوم به البنك من معاملات مع عملائه و المصارف ا راسلة و أطراف أخحرى مع قواعد الشريعة الإسلامية 
سعيا لتطابق القول مع العمل و أن تكون ممارسة الملصرف قي الواقع مطابقة لما أعلن عنه في نظامه الأساسي» و 
عرور الوقت أصبحت الرقابة الشرعية هيكلا رسميا داحل المصرف شأما شأن الجمعيات العامة و حالس الإدارة 
ووا ا 
وما دام الدور الأساسي فميغة الرقابة الشرعية يتمثل قي التحقق من مشروعية معاملات المصرف وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية . فإن أعضاء هذه الميئة جب أن تتميز بالتعدد لأن الفرد الواحد مهما بلغت سعة 
علمه لا بمكنه أداء المهمة و ذلك للتعقيد و التشابك الذي تتميز به المعاملات المالية المصرفية الشيء الذي يتعذر 
على الفقيه الواحد الإلمام به بعمق و دراية. حيث نصت القوانين على كيفية تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية»› 
حيث نصت المادة 6 من القانون الإتحا دي الإماراي رقم 6 لسنة 19835 على ما يلي: 'يتعين النص في عقد 
تأسيس المصرف أو الموؤسسة المالية أو الشركة الإستثمارية الإسلامية و تي النظام الأساسي لكل منها على 
تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتا و تصرفاتا لأحكام الشريعة 
الإإسلامية و قواعدها و يحدد النظام الأساسي لك منها كيفية تشكيل هذه الميئة و أسلوب ممارستها لعملها و 
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إحتصاصاتما الأحرى" .> و لم تحدد هذه المادة الجهاز الذي يتولى تعيين هيئة الرقابة الشرعية و إنما ت ركت ذلك 
لقرار الشركاء ق النظام الأساسي الشيء الذي يدل على أن القانون لا يعانع من تعيين هيئة الرقابة الشرعية من 
من قبل جحلس الإدارة مثلا و هو هيئة تنفيذية» و لكن إشترطت هذه المادة أن تعرض أسماء هذه الميئة على هيفة 
شرعية عليا لإحازها قبل صدور قرار التشكيل علما بأن هذه ايغة العليا يتم تشكيلها بقرار من حلس الوزراء 
Maa lal COTE‏ 
الغرغة ها لت هة عار كن راا فة ا اة و ال ف دل در ها هار ةاعر ل 
البنوك الإسلامية» أي أن يكون الإستشمار مباحا و هو شرط التعامل مع هذا الصنف من المصارف. 


3 دور هيئة احاسبة و المراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية 
إن الإهتمام الذي منيت به المؤسسات للمالية الإسلامية ركز إهتمام المعنيين على توفير جميع عناصر 
النجاح هاء و الإبتعاد عن اليات العمل المصرق التقليدي ٠.‏ و ذلك عن طريق إرساء بجحموعة من المباديء و 
المعايير الى تنظم عملهاء و خحاصة فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الي تعمل على تأصيل المعاملات و التطبيقات 
ا ا و ت امس لرا عل موا ا نن اا اة واا 
وإنطلاقا من هذه الأهمية و من ضرورة إيجاد معايير معتمدة ف الحاسبة و المراجحعة بالمؤسسات للمالية 
الإسلامية» تم إنشاء هيغة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات للمالية الإسلامية في عام 1991 و ذلك بمدف معالجة 
العمليات للمالية الإسلامية ذات الطبيعة الخاصة و الى تحتاج معالجات حاسبية لا تتوافر ق معايير امحاسبة الى 
تطبق داحل البنوك العادية حيث أصدرت الميعة 57 معيار قي الحاسبة و المراحعة و الشريعة» و تتميز هذه 
لمعايير بالقبول في جميع الدول الرائدة ف جال البنوك الإسلامية نظرا لحجودقا و تمشيها مع المباديء الإسلامية 
ال تستخدمها تلك البنوك كمنهاج ها. حيث يبلغ عدد أعضاء هذه الميئة 113 عضو بمثلون 25 دولة» كما 
م يقتصر دور هذه اهيئة على إصدار المعايير فقط بل إمتد هذا الدور إلى قيامها بإعداد حاسبين قانونيين 
متخحصصين ي العمل المصريي الإسلامي ممن يحملون شهادة عاسب قانوي إسلامي. إضافة إلى توفير برامج 
٤‏ 42 
و حدير بالذكر أن المعايير الي تصدرها اليئة تعتبر معايير غير ملزمة و تستخدمها البنوك الإسلامية .عثابة 
إرشادات للعمل» و بالتالي أدى ذلك إلى وحود تباين ف المعالجات الحاسبية بين الدول بعضها البعض و تباين 
أيضا في الإفصاح و الشفافية ق البيانات و المعلومات للمالية ال ت صدرها البنوك ف قوائمها الماليةء و بالتالي 
سيكون لوضع معايير حاسبة و مراحعة واحدة تتصف بالإلزام دور هام ق تطوير العمل المصرق الإسلامي» 
إضافة إلى إحتياج هذه المؤسسات إلى معايير في القياس و معايير للأحلاقيات ق المعاملات و العمل المهي تتفق 
مع المباديء الشرعية و لا توحد ق الممارسات ا 
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5-دور الحو كمة في رفع كفاءة المصارف الإسلامية 

يعتبر موضوع الكفاءة المصرفية وخحدداتها موضوعا بالغ الأهمية لما تلعبه المؤسسات المصرفية من دور 
رئيس في تمويل الاقتصاد من خلال دور الوساطة الذي تلعبه بين وحدات الفائض ال مالي ووحدات العجز المالي» 
لذلك تعتبر عملية تقييم كفاءة الأداء هذه المؤسسات وتليل العوامل المحددة لذلك أمرا ضروريا يزيد من ثقة 
أصحاب الودائع والمستثمرين على حد سواء. وتتمثل الكفاءة ق العلاقة بين وسائل الإنتاج المستخدمة والنتائج 
امحققة» حيث بمعكن أن نقول أن المؤسسة كفئة إذا تم تحقيق النتائج مع استعمال عقلاني ورشيد للوسائل المتاحة 
وكما حلصنا فيما سبق أن الح وكمة تمدف بتنظيم العلاقات بين ختلف الأطراف ذوي المصال المختلفة» والحد 
من استغلال المديرين ل ركزهم وتوفرهم على المعلومات في تسيير المؤسسة وفقا لأهدافهم الشخصية» أي ما 
تمدف لتقسيم عادل للق القيمة بين مختلف الأطراف» نما يؤدي إلى الرفع من كفاءقًا التشغيلية» كما أن 
وضع أسس للعلاقة بين الإدارة ومجحلس الإدارة وهيئة الرقابة والمساهمين وأصحاب المصالح الأحرى يؤدي إلى 
تحنب تعارض المصالح ووضوح حقوق وواجحبات كل طرف يرفع من إمكانية استغلال الوسائل المتاحة بشكل 
أل زس رفم هترس الكفاءة الاقصاذية اللمضصرف .٠‏ 

ولكن في نفس الوقت وحود هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية يؤدي إلى عدم إمكانية هذه 
الأحيرة الاستثمار في نشاطات حرمة من طرف الشريعة الإسلامية» ما يدفع إلى تخفيض هامش أرباح المديرين 
في المصارف الإسلامية مقارنة عثيلاقم غل ممعذ ئ :الها رف اة خت عمل مديرئ. الصارف 
الإإسلامية على إلغاء كل العمليات المصرفية الى لا توافق الشريعة الإسلامية حن ولو كانت جحد مرجحة. كما أن 
عدم اتسام هيئة الرقابة الشرعية بالفعالية والكفاءة والوضوح في إصدار الفتاوى بمكن أن يكلف المصرف 
الإسلامي تكاليف إضافية تؤثر على تنافسيته وكفاءته أمام الملصرف التقليدي الذي لا يتحمل هذه المصاريف 
الإإضافية» ويي نفس الوقت رعا يؤدي إلى نفور جمهور الزبائن ومن تم اخفاض حجم العمليات مما يؤدي حتما 
إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية للمصرف الإسلامي. وبالتالي يمكن القول أن نجاح المصارف الإسلامية يعتمد 
على تحقيق الكفاءتين فى نفس الوقت الكفاءة الدينية هميغة الرقابة الشرعية والكفاءة المالية والتشغيلية للإدارة 
والأطراف الأحرى. وللاإجحابة عن السؤال المطروح نقول إن الح وكمة تؤثر بشكل مباشر على كفاءة المصارف 
الإإسلامية وذلك من خلال حوكمة الإدارة وحوكمة هيئة الرقابة الشرعية» فالتطبيق الجيد لمبادئهما جنبا إلى 


ET :‏ : 45 
حنب يؤدي إلى رفع كفاءة آداء المصرف الإإسلامی والعکس صحيح 
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خاققة 
بالنظر إلى مبادي ء الح وكمة الصادرة عن منظمة جحلس التعاون الإقتصادي والتنمية ووئيقة لحنة بازل 
وكذا معايير الح وكمة الصادر عن مجلس الخدمات للمالية الإإسلامية» نحد أن المصارف الإسلامية ‏ أمس الحاجة 
إلى تطبيق معايير و مبادي ء الح وكمة أكثر من غيرها من البنوك والشركات التقليدية. من هنا تأتى الحاجة إلى 
ضرورة وحود مؤسسات متخحصصة تدعم هذه الملصارف قي أداء رسالتها وتضع هما المعايير وتبين ها كيفية 
تطبيقها وتساعدها في كيفية التحقق من التطبيق وني كل ذلك إرساء لباديء ومتطلبات الحو كمة» الي هي يي 
الأصل مبادئ راسخة ف الدين الإسلامي» من هذه الم سسات هيعة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإ سلامية واججلس العام للبنوك الإسلامية والو كالة اللإسلامية الدولية للتصنيف الإئتمان واجلس العام للخحدمات 
المالية الإ سلامية والسوق المالية الإسلامية..وغيرها . وقد احتصت هذه الو سسات الداعمة للصناعة المصرفية 
الإ سلامية بوضع المعايير والضوابط الشرعية لعمل المؤسسات للمالية الإسلامية . 
إضافة إلى مظاهر تطبيق المح وكمة في المصارف الإسلامية نحد أن العمل المصرق الإسلامي يحتاج الكثير 
مه ن المجهد لإرساء قواعد الح وكمة به و ذلك يرجع بطبيعة الحال إلى إحتلاف الأسس الي يقوم عليها العمل 
اللصرق الإسلامي عن الأسس الي يقوم عليها العمل ق البنوك التقليدية. و لعل نقطة البداية تتمثل في النقاط 
التالة 
- توحيد الميغات الشرعية للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية » لتكون تحت هيئة واحدة و تخضع 
لإشراف ما يسمى بالمصرف الإسلامي الم ركزي حن لا يكون هناك إخحتلاف قي وحهات النظر 
حول عمل و أداء تلك المؤسسات من دولة إلى أحرى بل و من مؤسسة إلى أخحرى. 
قيام هيئة احاسبة و المراجعة للمؤسسات للمالية اللإسلامية بوضع معايير خحاصة بقياس نتائج عمليات 
هذا النو ع من المؤسسات و المصارف ليطمئن المستشمرون إلى تعاملاتما و إستشمار تما و إدارتهما لأموال 
اا 
- ق يام كل مصرف و مؤسسة مالية إسلامية بإنشاء قسم حاص لمشرق الشريعة الداخليين و يتمثل 
عملهم ف التأكد من أن عمليات البنك تتمشى مع الشريعة الإسلامية و أن الإفصاح عنها متفق مع 
المعايير الى تصدرها هيئة احاسبة و المراحعة للمؤسسات للمالية اللإسلامية. 
- زيادة نسبة الأعضاء غير التنفيذيين داحل مالس إدارة البنوك الإسلامية من ذو الخبرة في طبيعة عمل 
تلك البنوك للتأكد من سلامة و صحة العمليات الي يقوم بها الأعضاء التنفيذيون. 
چ إنشاء لحنة مراحعة داخحل البنوك الإسلامية و تتشكل من الأعضاء غير التنفيذيين ممن تتوافر لديهم 
e RE‏ 
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